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324262 ‐ هل يجوز أن يتول بيع اللب ليأخذ حقه من ثمنه؟

السؤال

قام رجل صين غير مسلم بالذهاب بلبه لعلاجه عند طبيب بيطري مسلم، ولما شُف اللب فر من الطبيب، فلما جاء هذا

صاحب اللب، وعرف أن كلبه ضاع، طلب من الطبيب ثمنه فدفع له ثمنه، وبعد فترة رجع اللب إل الطبيب، فأعطاه

لصاحبه الصين، ولما طلب الطبيب من صاحب اللب المبلغ الذي دفعه له قيمة لللب، اعتذر له بعدم وجود أموال لديه

حالياً، ولنه سمح للطبيب ببيع اللب واستيفاء أمواله، فهل يجوز للطبيب بيع اللب واسترداد المال الذي دفعه سابقا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: حم بيع اللب 

لا يجوز بيع اللب، ولو كان مما يجوز اقتناؤه كلب الصيد؛ لأحاديث كثيرة وردت ف تحريم ثمنه، منها:

ما روى البخاري (1944) عن ابِ جحيفَةَ رض اله عنه قَال : نَه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عن ثَمن الْلْبِ .

لَّمسو هلَيه عال َّلص هال ولسنَّ را " : نْهع هال ضر ِارِينْصودٍ الاعسم ِبا نوما روى البخاري (2083)، ومسلم (2930) ع

." ناهْانِ اللْوحو غرِ الْبهملْبِ وْال نثَم نع نَه

وروى أبو داود (3021) عن عبدِ اله بن عباسٍ رض اله عنهما قَال : " نَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن ثَمن الْلْبِ ،

وانْ جاء يطْلُب ثَمن الْلْبِ، فَاملا كفَّه تُرابا " .

قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح . وصححه الألبان ف"صحيح أب داود" .

وروى أبو داود (3023) عن أب هريرةَ رض اله عنه قال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   لا يحل ثَمن الْلْبِ ، ولا

حلْوانُ الْاهن ، ولا مهر الْبغ   قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألبان ف"صحيح أب داود" .

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم: " واما النَّه عن ثَمن الْلْب ، وكونه من شَر الْسب ، وكونه خَبِيثًا : فَيدُل علَ تَحرِيم

بيعه , وانَّه لا يصح بيعه , ولا يحل ثَمنه , ولا قيمة علَ متْلفه سواء كانَ معلَّما ام لا , وسواء كانَ مما يجوز اقْتنَاوه ام لا .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/324262/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AD%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%85%D9%86%D9%87


2 / 2

وبِهذَا قَال جماهير الْعلَماء منْهم ابو هريرة والْحسن الْبصرِي وربِيعة والاوزَاع والْحم وحماد والشَّافع واحمد وداۇد وابن

الْمنْذِر وغَيرهم . وقَال ابو حنيفَة : يصح بيع الْلاب الَّت فيها منْفَعة , وتَجِب الْقيمة علَ متْلفها . وح ابن الْمنْذِر عن جابِر

. ادِيث " انتهحالا ذِهور ههميل الْجلره ... ودون غَيد ديلْب الصع كياز بوج النَّخَعطَاء وعو

وينظر: جواب السؤال رقم : (69818).

وعليه فلم ين يلزم الطبيب أن يعط ثمن اللب لصاحبه؛ لأن اللب لا قيمة له شرعا.

ثانيا: حم قيام الطبيب بيع اللب لاستيفاء حقه

يلزم الرجل الصين أن يرد المال إل الطبيب، فيتول هو بيع اللب ويرد المال، ولا يجوز للطبيب أن يأخذ اللب ف مقابل

المال، ولا أن يتول بيع اللب ليحصل عل ماله؛ لأن بيعه محرم كما تقدم.

ولا حرج عل الطبيب ف أخذ المال مع علمه أنه من ثمن البيع المحرم؛ لأن بيع الافر لللب جائز عند بعض الفقهاء، وكذا

بيع كلب الصيد والحراسة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " وما قبض بتأويل، فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه، وإن كان المشتري يعتقد

أن ذلك العقد محرم، كالذم إذا باع خمرا وأخذ ثمنه، جاز للمسلم أن يعامله ف ذلك الثمن، وإن كان المسلم لا يجوز له بيع

الخمر، كما قال عمر بن الخطاب: ولُّوهم بيعها وخذوا أثمانها. وهذا كان سببه أن بعض عماله أخذ خمرا ف الجزية، وباع

ر ذلك، وقال: ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. وهذا ثابت عن عمر وهو مذهب الأئمة" انتهالخمر لأهل الذمة، فبلغ ذلك عمر فأن

من"مجموع الفتاوى"(29/ 265).

واله أعلم.
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